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فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2026، أصــدر الرئيــس التونســي، قيــس ســعيّّد، أربعــة 
مراســيم قوانيــن:

	1 المرســوم القانونــي رقــم 1-2026، المعــدل للمرســوم القانونــي رقم -2022.
54 »المتعلّــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصال«؛

	2 المرســوم القانونــي رقــم 2-2026، المعــدل للمرســوم القانونــي رقم -2022.
13 »المتعلــق بالصلــح الجزائــي وتوظيــف عائداتــه وإتمامه«؛

	3 المرســوم القانونــي رقــم 3-2026، المتعلــق بتنقيــح بعــض أحــكام القانــون .
الأساســي رقــم 23-2012 بإحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، بمــا 
فــي ذلــك بعــض التعديــات التــي أدخلهــا المرســوم بقانــون عــدد 22 لســنة 

2022 علــى القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المذكــور أعــاه؛ و

	4 يلغــي . الــذي  البلديــة،  المجالــس  رقــم 4-2026 بشــأن  القانونــي  المرســوم 
الانتخابيــة  الدوائــر  بقانــون  المتعلــق   2018-29 رقــم  الأساســي  القانــون 

جديــدة. مــادة   180 بـــ  ويســتبدله  المحليــة، 

الرئيــس مراســيم بقوانيــن منــذ  التــي يصــدر فيهــا  المــرة الأولــى  وهــذه هــي 
انعقــاد البرلمــان فــي مــارس 2023 عقــب الانتخابــات التــي أُُجريــت بموجــب الدســتور 
ــو  ــر الإجــراءات التــي اتخذهــا قيــس ســعيّّد فــي يولي المعتمــد فــي عــام 2022. إث
2021 وتركيــزه الســلطات بيــده، علّّــق عمــل البرلمــان قبــل أن يحلّّــه لاحقــاًً وأصــدر 
عــدداًً مــن المراســيم بقوانيــن بموجــب »حالــة الاســتثناء« المنصــوص عليهــا فــي 
و2022-13   2022-54 بقوانيــن  مراســيم  ذلــك  فــي  بمــا   ،2014 عــام  دســتور 
و22-2022 المذكــورة أعلاه، بالإضافــة إلــى المرســوم القانونــي 9-2023، الــذي 

حــل جميــع المجالــس البلديــة. 

دســتورية  عــدم  بشــدة  للحقوقييــن  الدوليــة  اللجنــة  انتقــدت  الســابق،  فــي   
المراســيم الرئاســية والقانونيــة والحكــم بموجــب المراســيم، بمــا فــي ذلــك الآثــار 

الســلبية للمرســومين بقانــون عــدد 54-2022 وعــدد 22-2022 علــى حريــة التعبيــر 
والانتخابــات الحــرة، علــى التوالــي.

وتنشــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن هــذه الوثيقــة بصيغــة أســئلة وأجوبــة لتحليــل 
التغييــرات التــي جــاء بهــا المرســومان بقانــون عــدد 1-2026 وعــدد 3-2026، والتــي 
ــر بصــورة مباشــرة علــى حقــوق الإنســان. وعلــى وجــه الخصــوص، تبحــث هــذه  تؤث
الوثيقــة فيمــا إذا كانــت التعــديلات التــي أدخلهــا مراســيم  تشــكّّل خطــوات فعليــة 
وذات مغــزى نحــو تحســين امتثــال تونــس لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي 

ــات الحــرة.  ــدأ الانتخاب ــر ومب ــة التعبي لحقــوق الإنســان، فيمــا يتعلــق بحري

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتنــاول هــذه الوثيقــة مــدى دســتورية وقانونيــة المراســيم 
القانــون  مــع  توافقهــا  ومــدى   ،2026 أيلول/ســبتمبر   30 فــي  الصــادرة  الأربعــة 
والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومــا يترتــب علــى اعتمادهــا مــن تداعيــات علــى 

ســيادة القانــون فــي تونــس.

مقدمة

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/04/Tunisia-elections-commission-news-press-release-2022-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2023/07/PR-DL54-Briefing-ARA1.pdf
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صــدر المرســوم بقانــون عــدد 54-2022 )المرســوم عــدد 54( فــي أيلول/ســبتمبر 
ــاًً إلــى مكافحــة  2022، دون أي تشــاور مســبق أو نقــاش عــام، وكان يهــدف ظاهري
الجرائــم الإلكترونيــة و»الأخبــار الزائفــة«. وقــد خوّّلــت أحكامــه الســلطات ملاحقــة 
الأشــخاص قضائيــاًً وســجنهم لمجــرد ممارســتهم المشــروعة لحقهــم فــي حريــة 
التعبيــر، فــي انتهــاك لالتزامــات تونــس بموجــب القانــون والمعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الإنســان.

ونــصّّ الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54، فــي صيغتــه الأصليــة، علــى عقوبــة 
ــار تونســي )مــا  ــة قدرهــا 50,000 دين ــة مالي بالســجن لمــدة خمــس ســنوات وخطي
يعــادل نحــو 16,799 دولار أمريكــي(، فــي صــورة الإدانــة بارتــكاب أي مــن »الجرائــم« 

التاليــة: 

“تعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لإنتــاج، أو ترويــج، أو -	
نشــر، أو إرسال، أو إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق مصطنعــة 
أو مــزوّرة أو منســوبة كذبــا للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار 

بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بيــن الســكان”؛

ــار، أو وثائــق مصطنعــة، أو -	 “اســتعمال أنظمــة معلومــات لنشــر، أو إشــاعة أخب
مــزورة أو بيانــات تتضمــن معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف 
التشــهير بالغيــر أو تشــويه سمعتــه أو الإضــرار بــه ماديــاً أو معنويــاً أو التحريــض 

علــى الاعتــداء عليــه أو الحــث علــى خطــاب الكراهيــة”.

تُُضاعــف العقوبــة المترتبــة علــى الإدانــة، لتصــل إلــى الســجن لمــدة عشــر ســنوات، 
متــى زُُعــم أن »الجريمــة« ارتُُكبــت ضــد »موظفــاًً عموميــاًً«. ومنــذ صــدوره، اســتُُخدم 

المرســوم عــدد 54 لإضفــاء الشــرعية علــى اعتــداءات تعســفية علــى حريــة التعبيــر، 
اســتهدفت صحفييــن ومقدّّمــي برامــج إذاعيــة ومحاميــن ومعارضيــن سياســيين.

يلغــي المرســوم بقانــون عــدد 1-2026 عقوبــة الســجن المنصــوص عليهــا فــي 
الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 بالنســبة إلــى »مرتكبــو الجرائــم للمــرة الأولــى«، 
ــار تونســي )مــا يعــادل  ــة إلــى مــا بيــن 10,000 و20,000 دين ــغ الخطي ويخفــض مبل
ــات أخــف  ــل عقوب ــك، يُُدخــل هــذا التعدي نحــو 3,359 و6,719 دولار أمريكــي(. وبذل
بموجــب المرســوم عــدد 54، ممــا يحــدّّ مــن طابعــه الصــارم والمجحــف. غيــر أنــه 
ــة  ــداًً فــي التعامــل مــع »المخالفــون المتكــررون«، إذ يقــرّّ عقوب يســتحدث نهجــاًً جدي
بالســجن لمــدة ســتة أشــهر، إلــى جانــب خطيــة ماليــة قدرهــا 50,000 دينــار تونســي 
)مــا يعــادل نحــو 16,799 دولار أمريكــي(، عنــد الإدانــة، مــع اســتبعاد إمكانيــة الأخــذ 
بالظــروف التخفيفيــة، إن وُُجــدت. فــضلًاً عــن ذلــك، يظــل »مرتكبــو الجرائــم« عرضــة 
لعقوبــة »مضاعفــة« متــى وُُجّّهــت أفعالهــم »المجرّّمــة« ضــد »موظفــاًً عموماًًي«، مما 
يعرّّضهــم لخطــر الحكــم عليهــم بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســنة بموجــب المرســوم 

عــدد 54، إذا انتقــدوا موظفــاًً عموميــاًً أكثــر مــن مــرة.

واســتناداًً إلــى مبــدأ التطبيــق الرجعــي للعقوبة الأخــف، المنصوص عليه في الفقرة 
الأولــى مــن المــادة 15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــاًً بموجــب المرســوم عــدد 54،  ينبغــي الإفــراج فــوراًً عــن أي شــخص مســجون حالي
باســتثناء المســجونين »المخالفــون المتكــررون«، الذيــن ينبغــي الإفــراج عنهــم فــور 
قضائهــم ســتة أشــهر مــن مــدة عقوبتهــم. غيــر أنــه، وحتــى تاريخــه، لا يــزال مــن غيــر 
الواضــح مــا إذا كان قــد تــم الإفــراج عــن أي شــخص عقــب دخــول المرســوم بقانــون 

ّـز النـفـاذ. عــدد 1-2026 حـي

ما التغييرات التي أدخلها المرسوم بقانون عدد 1-2026 على 
المرسوم بقانون عدد 54-2022، وهل تُُسهم هذه التغييرات 

فعلًاً في تحسين حرية التعبير في تونس؟
1

https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-54-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-13-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2023/07/Decree-54-briefing-ARA.pdf


وعلــى الرغــم مــن أن إلغــاء عقوبــة الســجن وخفــض مبلــغ الخطيــة الماليــة 
المترتبــة علــى الإدانــة بموجــب الفصــل 24 يُُعــدّّان خطوتيــن إيجابيتيــن، 
ــه المنقّّحــة بموجــب المرســوم بقانــون  فــإن المرســوم عــدد 54، بصيغت
عــدد 1-2026، لا يــزال يشــكّّل تهديــداًً خطيــراًً للممارســة المشــروعة للحق 
فــي حريــة التعبيــر، ولا ســيما بالنســبة إلــى »المخالفــون المتكــررون«، 

الذيــن لا يزالــون عرضــة لعقوبــة الســجن.

أي  يُُدخــل  لــم   2026-1 عــدد  بقانــون  المرســوم  فــإن  الواقــع،  وفــي 
تغييــر علــى تعريــف »الجريمــة« المجرّّمــة بموجــب الفصــل 24. وبالتالــي، 
يظــل هــذا التعريــف فضفاضــا إلــى حــد مفــرط ويكتنفــه الغمــوض، إذ لا 
ــاراًً زائفــة« أو »إشــاعات«، ممــا يشــكّّل  يتضمــن تعريفــاًً لمــا يشــكّّل »أخب
خرقــاًً لمبــدأ الشــرعية المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويقتضــي 
هــذا المبــدأ أن تُُعــرّّف الجرائــم بموجــب القانــون بدقــة ووضــوح لا لبــس 
فيهمــا، وأن يُُحــدّّد نطــاق الفعــل المعاقــب عليــه تحديــداًً ضيقــاًً، مــن خلال 
ّـزه عــن  تعريــف واضــح للســلوك المجــرّّم، وبيــان أركانــه والعوامــل التــي تمي�

الســلوكيات التــي لا تســتوجب التجريــم.

وعلاوة علــى ذلــك، ونظــراًً إلــى تعــدّّد الملاحقــات القضائيــة بموجــب 
العمليــة، ضــد  الناحيــة  مــن  أحيانــاًً،  تُُباشََــر  والتــي  عــدد 54،  المرســوم 
الشــخص  بوصــف  بالعقوبــة  والحكــم  الإدانــة  فــإن  ذاتــه،  الشــخص 
»المخالفــون المتكــررون« ليســا مجــرد احتمــال افتراضــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، أُُدينــت المحاميــة والصحفيــة ســونيا الدهمانــي وصــدر بحقهــا 
حكــم بالســجن فــي أربــع قضايــا بموجــب المرســوم عــدد 54، علــى خلفيــة 
تصريحــات أدلــت بهــا، فيمــا لا تــزال قضيــة إضافيــة واحــدة منشــورة فــي 
حقهــا. وقــد تعلّّقــت قضيتــان مــن هــذه القضايــا بالتصريــح ذاته الــذي أدلت 
بــه فــي مناســبتين منفصلتيــن بشــأن معاملــة المهاجريــن فــي تونــس: 
الأولــى خلال مداخلــة إذاعيــة، ومــرة أخــرى خلال برنامــج تلفزيونــي. وبعــد 
قضائهــا عقوبتهــا الأولــى، أُُفــرج عنهــا مــن الســجن فــي نوفمبــر 2025، 

ــادة إيداعهــا الســجن. ــزال معرّّضــة لخطــر إع ولا ت

وعلــى نحــو مماثــل، أُُدينــت الشــخصية المعارضــة البــارزة عبيــر موســي 

وصــدر بحقهــا حكمــان بالســجن بموجــب المرســوم عــدد 54، فــي عامــي 
ــت بهــا وانتقــدت فيهــا  ــة أدل ــة تصريحــات علني 2024 و2025، علــى خلفي
ــة  ــر شــكاوى تقدّّمــت بهــا الهيئ ــك إث المســار الانتخابــي التشــريعي، وذل
العليــا المســتقلة للانتخابــات. وهــي محتجــزة حاليــاًً، مــن بيــن أمــور أخــرى، 

علــى ذمــة قضايــا جزائيــة أخــرى.

ــارت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن شــواغل أخــرى  وبالإضافــة إلــى ذلــك، أث
تتعلــق بالمرســوم عــدد 54، وتحديــداًً الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة 
للســلطات بموجــب الفصــول مــن 8 إلــى 10، والتــي تخــوّّل لهــا النفــاذ 
إلــى الأجهــزة والبيانــات الرقميــة وحجزهــا وتفتيشــها، فــضلًاً عــن اعتــراض 
الاتصــالات أثنــاء التحقيقــات. ولا يــزال غيــاب ضوابــط واضحــة تحــدّّد الحالات 
ــن  ــة هــذه والأشــخاص الذي ــر المراقب ــى تدابي التــي يجــوز فيهــا اللجــوء إل

يجــوز اتخاذهــا بحقهــم يثيــر مخــاوف بشــأن الحــق فــي الخصوصيــة.

بإلغــاء  للحقوقييــن  الدوليــة  اللجنــة  توصــي  تقــدّّم،  مــا  ضــوء  وفــي 
برمّّتــه.  54 عــدد  المرســوم 

تــزال ســارية  أخــرى لا  أحــكام تشــريعية  ذلــك، وبموجــب  علــى  وعلاوة 
المفعــول، تظــلّّ ممارســة الحــق فــي حريــة التعبيــر فــي تونــس تنطــوي 
علــى خطــر التعــرّّض لعقوبــة الســجن بالنســبة إلــى الأشــخاص الذيــن 
الواقــع، وإلــى جانــب المرســوم  الحــق. وفــي  يختــارون ممارســة هــذا 
عــدد 54، الــذي تراجــع اللجــوء إليــه تدريجيــاًً خلال الســنة الماضيــة، تلاحــظ 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بقلــق أن الســلطات لجــأت، بالتــوازي وبوتيــرة 
متزايــدة، إلــى أحــكام قانونيــة أخــرى للتحقيــق مــع الأشــخاص وملاحقتهــم 
قضائاًًي ومحاكمتهم وإدانتهم وســجنهم، لمجرد ممارســتهم المشــروعة 
لحقهــم فــي حريــة التعبيــر، بمــا في ذلك الفصل 86 من مجلة الاتصالات، 
والقانــون الأساســي عــدد 26-2015 المتعلــق بـ»مكافحــة الإرهــاب ومنــع 
ــب المنصــوص  ــة والثل ــم المتعلقــة بأمــن الدول غســل الأمــوال«، والجرائ

عليهــا فــي المجلــة الجزائيــة.

عقوبــة  حاليــاًً  الهانــي  زيــاد  الصحفــي  يقضــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
بالســجن لمــدة ســنة واحــدة، بموجــب الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات، 
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https://www.icj.org/wp-content/uploads/2023/07/Decree-54-briefing-ARA.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/1535/2026/ar/
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إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة  الغيــر أو  إلــى  بتهمــة »يتعمــد الإســاءة 
للاتصــالات،«، وذلــك علــى خلفيــة تصريحــات أدلــى بهــا.

ومثــال آخــر علــى ذلــك، إقــدام الســلطات التونســية، بصــورة تعســفية، علــى اعتقــال 
المحامــي أحمــد صــواب واحتجــازه وملاحقتــه قضائيــاًً وإدانتــه والحكــم عليــه بتهــم 
تتعلــق بـ»الإرهــاب« بموجــب القانــون الأساســي عــدد 26-2015، اســتناداًً حصــراًً 
إلــى تصريحــات علنيــة أدلــى بهــا بصــورة مشــروعة، فــي إطــار ممارســته لمهامــه 

ــاًً للدفــاع فــي مــا يُُعــرف بقضيــة »التآمــر«. المهنيــة بصفتــه محامي

وعليــه، وفــي حيــن أن إلغــاء عقوبــة الســجن وخفــض مبلــغ الخطيــة الماليــة بموجــب 
المرســوم بقانــون عــدد 1-2026، علــى النحــو المشــار إليــه أعلاه، يُُعــدّّان خطوتيــن 
إيجابيتيــن، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن مــا كان يمكــن أن يشــكّّل فــي نهايــة 
المطــاف مؤشــراًً علــى انفتــاح الســلطات إزاء حريــة التعبيــر ليــس فــي حقيقــة الأمــر 
ســوى محاولــة للتغطيــة علــى اســتمرار النهــج القائــم. ويتجلّّــى ذلــك بوضــوح فــي 
واقعــة اعتقــال الصحفــي محمــد اليوســفي، رئيــس تحريــر منصــة »الكتيبــة«، فــي 4 
أيلول/ســبتمبر 2026، أي قبــل أســابيع قليلــة فقــط مــن اعتمــاد المرســوم بقانــون 
عــدد 1-2026، وإيداعــه الســجن علــى ذمــة التحقيــق، بتهــم تتعلــق بغســل الأمــوال 
والإثــراء غيــر المشــروع والتآمــر الجنائــي، اســتناداًً إلــى القانــون الأساســي عــدد 
26-2015 المتعلــق بـ»مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال«، والقانون عدد 2018-46 
المتعلــق بالإثــراء غيــر المشــروع، والمجلــة الجزائيــة، وذلــك رغــم غيــاب أدلــة موثوقــة، 

وفيمــا يبــدو أن ملاحقتــه تســتند إلــى عملــه الصحفــي. 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2026/09/ICJ_TUN_Silencing-the-Defence-The-trial-of-lawyer-Ahmed-Souab_AR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2025/04/Tunisia-PR-conspiracy-case-verdict-ARABIC.pdf
https://intersection.uno/en/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%8a/
https://inkyfada.com/fr/2026/09/14/affaire-mohamed-yousfi-des-publications-facebook-au-coeur-dun-dossier-pour-blanchiment-et-terrorisme/
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أحــدث القانــون الأساســي عــدد 23-2012 الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 
وهــي هيئــة دســتورية دائمــة ومســتقلة، أُُوكلــت إليهــا صلاحيــات الإشــراف لضمــان 
ــون علــى انتخــاب أعضــاء  ــصّّ القان ــات واســتفتاءات نزيهــة وشــفافة. ون إجــراء انتخاب
الشــعب  نــواب  مجلــس  ثــم  التأسيســي،  الوطنــي  المجلــس  قبــل  مــن  الهيئــة 

)البرلمــان التونســي(. وقــد كــرّّس دســتور 2014 اســتقلالية الهيئــة.

غيــر أنــه فــي أبريــل 2022، أصــدر الرئيــس قيــس ســعيّّد المرســوم بقانــون عــدد 
22-2022 )المرســوم عــدد 22(، الــذي أدخــل تعــديلات علــى القانــون الأساســي 
صّ المرســوم عــدد 22 عــدد أعضــاء الهيئــة مــن تســعة إلــى  عــدد 23-2012. وقــد قل�
ســبعة، وخفّّــض مــدة عضويتهــم مــن ســت ســنوات إلــى أربــع ســنوات، وأســند 
صلاحيــة تعييــن أعضــاء الهيئــة، بمــن فيهــم رئيســها، إلــى رئيــس الجمهوريــة، واضعــاًً 

بذلــك حــداًً لاســتقلاليتها.

ورغــم أن الدســتور الصــادر فــي أغســطس 2022 نــصّّ علــى أن تتكــوّّن الهيئــة مــن 
تســعة أعضــاء لمــدة ســت ســنوات، فقــد ظــل المرســوم عــدد 22 ســاري المفعــول 
بصيغتــه ذاتهــا. وفــي أعقــاب هــذه التغييــرات، اســتبعدت الهيئــة جميــع المترشــحين 
تقريبــاًً، باســتثناء اثنيــن، مــن خــوض الانتخابــات الرئاســية لعــام 2024 فــي مواجهــة 
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه قيــس ســعيّّد، كمــا تحوّّلــت إلــى أداة للقمــع مــن خلال 

تقديــم شــكاوى جزائيــة ضــد منتقديهــا ومنافســيها.

ويُُبقــي المرســوم بقانــون عــدد 3-2026 علــى تركيــز الســلطة فــي يــد رئيــس 
ــرز التغييــرات  ــة الــذي أرســاه المرســوم عــدد 22، بــل ويُُعــزّّزه. وتشــمل أب الجمهوري

التــي أدخلهــا المرســوم بقانــون عــدد 3-2026 مــا يلــي:

أولًا: الترفيــع فــي عــدد أعضــاء الهيئــة مــن ســبعة إلــى تســعة أعضــاء، والتمديــد -	
ــد ثلــث الأعضــاء  ــى ســت ســنوات، مــع تجدي ــع إل فــي مــدة عضويتهــم مــن أرب
كل ســنتين، بمــا يجعــل القانــون الأساســي عــدد 23-2012، بصيغتــه المنقّحــة 

بموجــب المرســوم عــدد 22، متوافقــاً مــع دســتور 2022.

ثانيــاً: النــصّ علــى أن يتكــوّن العضــوان الإضافيــان مــن دبلوماســي متقاعــد، -	
ــة مترشــحين تقترحهــم وزارة الشــؤون  ــن ثلاث ــة مــن بي ــاره رئيــس الجمهوري يخت
الخارجيــة، ومهنــدس مختــص فــي الإحصــاء، يختــاره رئيــس الجمهوريــة أيضــاً مــن 

ــة مترشــحين يقترحهــم المعهــد الوطنــي للإحصــاء. ــن ثلاث بي

ثالثــاً: توســيع فئــة الأشــخاص الذيــن يجــوز لرئيــس الجمهوريــة الاختيــار مــن بينهــم -	
ــات  ــراء فــي مجــال إدارة الانتخاب ــة، لتشــمل الخب ــة مــن أعضــاء الهيئ لتعييــن ثلاث
وتنظيمهــا والإشــراف عليهــا، بــدلًا مــن الاقتصــار علــى أعضــاء الهيئــة الســابقين.

رابعــاً: توســيع دائــرة أعضــاء الهيئــة الذيــن يجــوز لرئيــس الجمهوريــة اختيــار رئيــس -	
الهيئــة مــن بينهــم، لتشــمل جميــع أعضــاء الهيئــة، بــدلًا مــن الاقتصــار علــى 

الأعضــاء الثلاثــة الســابقين الذيــن كان رئيــس الجمهوريــة يختارهــم بحريــة.

خامســاً: إلــزام رئيــس الهيئــة بإعــام رئيــس الجمهوريــة بانتهــاء مــدة عضويــة -	
الأعضــاء.

سادســاً: النــصّ علــى أن تُرفــع التقاريــر الخاصــة المتعلقــة بــكل عمليــة انتخابيــة -	
والتقاريــر الســنوية حــول نشــاط الهيئــة إلــى رئيــس الجمهوريــة وحــده، عوضــاً عــن 

رفعهــا أيضــاً إلــى رئيــس الحكومــة.

ما التغييرات التي أدخلها المرسوم بقانون عدد 3-2026 على 
القانون الأساسي عدد 23-2012 المتعلق بإحداث الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات، وهل يضمن استقلاليتها؟
2

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-22-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2022-%d9%85%d8%a4%d8%b1%d8%ae-%d9%81%d9%8a-21-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%84-2022-%d9%8a%d8%aa%d8%b9/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/04/Tunisia-elections-commission-news-press-release-2022-ARA.pdf
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-691-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-17-%D8%A3%D9%88%D8%AA-2022-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2024/10/Tunisia-Unfair-Presidential-Election-Undermines-Human-Rights-and-Deepens-Political-Crisis-AR.pdf
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وينــصّّ الفصــل 4 مــن المرســوم بقانــون عــدد 3-2026 علــى التمديــد 
فــي مــدة عضويــة الأعضــاء الحالييــن للهيئــة، الذيــن تــم تعيينهــم فــي 
مايــو 2022 بموجــب المرســوم عــدد 22، والذيــن انتهــت مــدة عضويتهــم 
المحــددة بأربــع ســنوات فــي مايــو 2026، وذلــك إلــى حيــن تعييــن أعضــاء 

جــدد للهيئــة وفقــاًً للتغييــرات المشــار إليهــا أعلاه.

ولا يهــدف أيّّ مــن هــذه التعــديلات إلــى تعزيــز اســتقلالية الهيئــة. بــل 
إن هــذه التعــديلات ذات الطابــع التقنــي تجعــل القانــون الأساســي عــدد 
23-2012، بصيغتــه المنقّّحــة بموجــب المرســوم عــدد 22، متوافقــاًً مــع 
دســتور 2022، مــع الإبقــاء علــى ســيطرة رئيــس الجمهوريــة علــى الهيئــة 
وتعيينهــم.  أعضائهــا  اختيــار  فــي  التقديريــة  ســلطته  نطــاق  وتوســيع 
وبنــاءًً علــى ذلــك، تظــل نزاهــة وشــفافية أي اســتفتاءات أو انتخابــات 
مقبلــة فــي الــبلاد عرضــة للمســاس، ولا ســيما فــي ضــوء الاســتبعاد 
غيــر القانونــي الــذي مارســته الهيئــة بحــق المترشــحين خلال الانتخابــات 

الرئاســية الأخيــرة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن المرســوم بقانــون عــدد 3-2026 يهــدف 
إلــى التمديــد، بصــورة غيــر قانونيــة، فــي مــدد عضويــة أعضــاء الهيئــة التــي 
ســبق أن انتهــت، وذلــك لأغــراض تتعلــق بالانتخابــات المقبلــة. ففــي 13 
أكتوبــر مــن الســنة الجاريــة، أي بعــد أســبوعين فقــط من اعتماد المرســوم 
بقانــون عــدد 3-2026، أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أن 
الانتخابــات البلديــة والتشــريعية ســتُُجرى فــي مــارس ونوفمبــر 2027، 
رئيــس  يكــن  لــم  الوثيقــة،  هــذه  إعــداد  تاريــخ  وحتــى  التوالــي.  علــى 

ــن بعــد العضويــن الإضافييــن للهيئــة. الجمهوريــة قــد عيّّ

https://www.rtci.tn/article/6ace663a24f658fa46a56c41/tunisie--lisie-se-pr%C3%A9pare-aux-%C3%A9lections-municipales-et-l%C3%A9gislatives-de-2027
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غياب أي أساس قانوني مزعوم يستند إليه إصدار المراسيم

الفتــرة  خلال  الجمهوريــة  رئيــس  أصدرهــا  التــي  بقوانيــن  المراســيم  اســتندت 
الممتــدة مــن 2022 إلــى 2023، فــي أعقــاب اســتيلائه علــى الســلطة ســنة 2021، 
إلــى المرســوم الرئاســي عــدد 117-2021 المــؤرخ فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2021 
)المرســوم عــدد 117(، الصــادر فــي إطــار »الحالة الاســتثنائية« عــملًاً بالفصل 80 من 
ّـق العمــل  دســتور 2014، الــذي كان ســارياًً آنــذاك. وكان المرســوم عــدد 117 قــد عل�
بدســتور 2014 بصــورة شــبه كاملــة، كمــا خــوّّل رئيــس الجمهوريــة كامــل الصلاحيــات 
التشــريعية لممارســة الســلطة التشــريعية عــن طريــق المراســيم بقوانيــن. وتعتبــر 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن المرســوم عــدد 117، والمراســيم بقوانيــن التــي 
اســتندت إليــه، حســبما زُُعــم، والصــادرة فــي أعقابــه، غيــر دســتورية وتشــكل انتهــاكاًً 
لمبــادئ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات، فضلًاً عن حق الشــعب التونســي 
فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة )انظــر وثيقــة الأســئلة والأجوبــة الصــادرة 
عــن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بشــأن المرســوم بقانون عــدد 11-2022، الصفحتين 

4 و5(.

ولــم يعــد بإمــكان رئيــس الجمهوريــة الاســتناد إلــى المرســوم عــدد 117. ذلــك 
أنــه، منــذ دخــول دســتور 2022 حيّّــز النفــاذ، لــم يعــد المرســوم عــدد 117، باعتبــاره 
ــة الاســتثنائية« المنصــوص عليهــا فــي الدســتور الســابق،  نصــاًً يســتند إلــى »الحال
ســاري المفعــول لتخويــل رئيــس الجمهوريــة صلاحيــة إصــدار المراســيم بقوانيــن أو 
تعديلهــا. وبنــاءًً عليــه، لا يجــوز تعديــل المراســيم بقوانيــن الســارية المفعــول إلا مــن 
قبــل مجلــس نــواب الشــعب، باعتبــاره الســلطة التشــريعية فــي الدولــة بموجــب 
دســتور 2022. وقــد مــارس المجلــس بالفعــل هــذه الصلاحيــة عندمــا أدخــل تعــديلات 
علــى المرســوم بقانــون عــدد 13-2022 المتعلــق بالصلــح الجزائــي فــي ينايــر 2024، 
ــل المراســيم الرئاســية بقوانيــن التــي ســبق إصدارهــا  ممــا يؤكــد أن ســلطة تعدي

بموجــب المرســوم عــدد 117 تعــود إلــى مجلــس نــواب الشــعب.

وعلــى أي حــال، لا تتضمــن المراســيم الأربعــة التــي أصدرهــا رئيــس الجمهوريــة 
فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2026 أي إشــارة، علــى الإطلاق، إلــى الأســاس القانونــي 
المزعــوم الــذي اســتند إليــه رئيــس الجمهوريــة لإصدارهــا ابتــداءًً. إذ لا تشــير ديباجــات 
كل منهــا إلا بإيجــاز إلــى »مــداولات« مجلــس الــوزراء، وإلــى »إعلام« لجنــة التشــريع 

العــام بمجلــس نــواب الشــعب.

الاستناد إلى الفصل 73 من الدستور كان سيشكّّل مخالفة للقانون

إصــدار  الجمهوريــة  لرئيــس  يجيــز  حاليــاًً  الســاري   2022 دســتور  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مراســيم بقوانيــن فــي بعــض الحــالات. وعلــى وجــه الخصــوص، يخــوّّل الفصــل 73 
مــن دســتور 2022 رئيــس الجمهوريــة إصــدار مراســيم بقوانيــن خلال عطلــة مجلــس 
نــواب الشــعب، التــي تكــون عــادة كل ســنة خلال الفتــرة الممتــدة مــن أواخــر يوليــو 
إلــى أواخــر أيلول/ســبتمبر، شــريطة الاكتفــاء بــإعلام المجلــس بهــا، وعــرض تلــك 

المراســيم بقوانيــن علــى مصادقتــه عنــد اســتئناف المجلــس نشــاطه.

وفــي الواقــع، أصــدر رئيــس الجمهوريــة المراســيم الأربعــة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 
2026، خلال عطلــة مجلــس نــواب الشــعب، أي قبــل يــوم واحــد فقــط مــن اســتئناف 
المجلــس نشــاطه فــي 1 أكتوبــر. غيــر أنــه، حتــى لــو كان قــد تــم التنصيــص صراحــة 
إلــى الفصــل 73، فــإن  علــى أن هــذه المراســيم بقوانيــن قــد صــدرت اســتناداًً 

أساســها القانونــي يظــل مثــار شــواغل جديــة.

ــة الاســتئثار بالســلطة التشــريعية بصــورة  أولًاً، يخــول الفصــل 73 رئيــس الجمهوري
دوريــة، دون اشــتراط تقديــم أي مبــرر لذلــك، كإثبــات وجــود حالــة اســتعجال تســتوجب 
إصــدار تشــريعات خلال عطلــة مجلــس نــواب الشــعب. ومــن ثــم، يتيــح هــذا الفصــل 
ــة الاســتيلاء علــى الســلطة التشــريعية بصــورة تعســفية علــى  للســلطة التنفيذي
حســاب صلاحيــات الســلطة التشــريعية، فــي انتهــاك لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

هل كان رئيس الجمهورية مخوّّلًاً بإصدار المراسيم 
الأربعة الأخيرة؟ 3

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/07/Tunisia-proposed-new-constitution-Legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/07/Tunisia-proposed-new-constitution-Legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Politics/20644527-arp-resumes


الفصــل 73،  إلــى  اســتناداًً  المراســيم بقوانيــن  إصــدار هــذه  إن  ثانيــاًً، 
عشــية اســتئناف مجلــس نــواب الشــعب نشــاطه عقــب انتهــاء عطلتــه، 
كان سيشــكّّل تعســفاًً فــي اســتعمال الســلطة، إذ لــم يُُعتمــد أيّّ منهــا 
للاســتجابة لحالــة طارئــة. ويتجلــى ذلــك بوجــه خــاص فــي إدراج 180 فصــل 
جديــد يتعلــق بالمجالــس البلديــة ضمــن المرســوم بقانــون عــدد -2026
4، وهــي أحــكام لا بــد أن تكــون قــد صيغــت قبــل وقــت طويــل مــن 
عطلــة مجلــس نــواب الشــعب، ولــن يُُشــرع فــي تطبيقهــا إلا ابتــداءًً مــن 
الانتخابــات البلديــة المقبلــة. وفــي الواقــع، يتضــح أن هــذه المراســيم 
بقوانيــن تهــدف إلــى الالتفــاف علــى الصلاحيــات التشــريعية لمجلــس 
نــواب الشــعب وتجــاوز المســار التشــريعي برمّّتــه. بــل إن المرســومين 
تعــديلات  الأول  يُُدخــل  اللذيــن  وعــدد 2026-4،  عــدد 2026-3  بقانــون 
علــى القانــون الأساســي عــدد 23-2012، فيمــا يُُلغــي الثانــي القانــون 
الأساســي عــدد 29-2018 ويعوّّضــه بنــص جديــد، يلتفّّــان حتــى علــى 
والتــي  تعديلهــا،  أو  الأساســية  القوانيــن  باعتمــاد  الخاصــة  الإجــراءات 

تشــترط مصادقــة الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب.

وأخيــراًً، ينــصّّ الفصــل 73 علــى وجــوب عــرض المراســيم بقوانيــن علــى 
مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب عنــد اســتئناف أعمالــه. وفــي حيــن لا 
يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك ســيحدث فــعلًاً، فــإن عــدم إشــارة 
أساســاًً  بوصفــه   73 الفصــل  إلــى  بقوانيــن  المراســيم  هــذه  مــن  أيّّ 
قانونيــاًً لإصدارهــا قــد يشــير، فــي الواقــع، إلــى أنهــا لــن تُُعــرض علــى 
ــاًً للدســتور  مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب، ممــا يشــكّّل انتهــاكاًً إضافي

ولمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

الحظــر الدســتوري لتعديــل القوانيــن الانتخابيــة بموجــب المراســيم 
بقوانيــن

يســتثني الفصــل 80 مــن دســتور 2022 القوانيــن الانتخابيــة مــن نطــاق 
المراســيم بقوانيــن التــي يجــوز إصدارهــا فــي حالــة حــلّّ مجلــس نــواب 
الشــعب. ورغــم أن المرســومين بقانــون عــدد 3-2026 وعــدد -2026

للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  بالهيئــة  التوالــي  علــى  المتعلقيــن   ،4
والمجالــس البلديــة، قــد لا يُُصنّّفــان، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ضمــن 
»القوانيــن الانتخابيــة«، فــإن لهمــا تأثيــراًً واضحــاًً علــى الانتخابــات المقبلــة، 

ولا ســيما الانتخابــات البلديــة.

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن رئيــس الجمهوريــة كان قد أصدر 
المرســوم بقانــون عــدد 9-2023، الــذي حــلّّ بموجبــه جميــع المجالــس 
ــة فــي مــارس 2023، وأن المرســوم بقانــون عــدد 4-2026 ينــصّّ  البلدي
علــى اســتمرار العمــل بالمرســوم بقانــون عــدد 9-2023 إلــى حيــن إجــراء 

تلــك الانتخابــات.

وفــضلًاً عــن ذلــك، وكمــا ورد أعلاه فــي الإجابــة عــن الســؤال الثانــي، 
فــإن المرســوم بقانــون عــدد 3-2026 يمــدّّد، بصــورة تتيــح ذلــك، فــي 
مــدد عضويــة أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات التــي ســبق أن 

انتهــت، وذلــك بغــرض تنظيــم هــذه الانتخابــات.

وبنــاءًً عليــه، يشــكّّل المرســومان بقانــون عــدد 3-2026 وعــدد -2026
ــروح الفصــل 80 مــن الدســتور، ويكشــفان عــن توجــه رئيــس  4 انتهــاكاًً ل
الجمهوريــة نحــو الإبقــاء علــى ســيطرته علــى الانتخابــات وعلــى ســير 
هــذه  وتشــكل  مســتقبلًاً.  ســتُُحدث  التــي  البلديــة  المجالــس  عمــل 
الســيطرة الرئاســية انتهــاكاًً إضافيــاًً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ولحــق 
التونســيين فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامة مــن خلال انتخابات 
ــي الخــاص  حــرة ونزيهــة، المكفــول بموجــب المــادة 25 مــن العهــد الدول

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

غياب الرقابة على دستورية القوانين

إحــداث محكمــة  علــى  الفــصلان 125 و127 مــن دســتور 2022  ينــصّّ 
دســتورية تُُنــاط بعهدتهــا صلاحيــة مراقبــة دســتورية القوانيــن، بمــا فــي 
ــار الدفــع بعــدم  ذلــك القوانيــن التــي تُُحــال إليهــا مــن المحاكــم عندمــا يُُث
دســتوريتها فــي إطــار القضايــا المعروضــة أمامهــا. غيــر أنــه، وحتــى تاريخــه، 

لــم يُُحــرز أي تقــدم ملمــوس نحــو إحــداث المحكمــة الدســتورية.

وبالتالــي، فــإن تعــذّّر إخضــاع المراســيم بقوانيــن التــي أصدرهــا رئيــس 
الجمهوريــة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2026 للرقابــة علــى دســتوريتها مــن 

شــأنه أن يقــوّّض ســيادة القانــون بصــورة أكبــر.
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ــن أن المراســيم الأربعــة  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــرى اللجن للأســباب المذكــورة أعلاه، ت
المعتمــدة فــي أيلول/ســبتمبر 2026 تتعــارض مــع أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان الملزمــة لتونــس، كمــا تســهم فــي ترســيخ التــآكل المســتمر لســيادة 
القانــون ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي الــبلاد. ويُُعــدّّ لجــوء رئيــس الجمهوريــة 
إلــى هــذه الآليــة، ليــس فقــط لتعديــل المراســيم بقوانيــن التــي ســبق لــه إصدارهــا، 
بــل أيضــاًً لتعديــل القوانيــن الأساســية، بمــا فــي ذلــك الإلغــاء الكلــي للقانــون 
المتعلــق بالبلديــات وتعويضــه بنــص جديــد، مؤشــراًً إضافيــاًً علــى عمــق أزمــة ســيادة 

القانــون التــي تشــهدها الــبلاد.

الخاتمة



تتألّّف اللجنة الدولية للحقوقيين من 60 عضواًً من القضاة والمحامين البارزين حول العالم. وهي تعمل في سبيل تعزيز حقوق 
الإنسان وحمايتها من خلال سيادة القانون. وانطلاقاًً من خبرتها القانونية الفريدة من نوعها، وسعاًًي إلى تطوير نظم العدالة 

الوطنية والدولية وتوطيدها، تأسّّست اللجنة الدولية للحقوقيين سنة 1952 ونشطت في القارات الخمسة، وهي تهدف إلى 
ضمان التطور التدريجي والتطبيق الفعّّال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تسعى إلى ضمان 
إعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحفاظ على الفصل بين السلطات، وضمان استقلال 

القضاء ومهنة المحاماة.
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